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Administrative investigation  

    
 

 
  

  
  الملخص.
یھدف ھذا البحث إلى دراسة التحقیق الإداري في العراق وتحدید نقاط   

القوة والضعف فیھ. من خلال التطرق إلى ماھیة التحقیق الإداري وخصائصھ، 
ومن ثم بیان نطاق سلطة الادارة في التحقیق، ومن ثم التعریج على ضمانات 

وظف القانونیة. وقد خلص البحث إلى أن النظام القانوني الحالي یعاني من الم
نقص في التشریعات التفصیلیة، مما یؤثر على حقوق الموظفین. كما أوصى 
البحث بضرورة تعزیز مبدأ الحیاد في التحقیقات، وتوفیر ضمانات أقوى لحق 

شكیل اللجان الموظف في الدفاع عن نفسھ، وتطویر الإجراءات المتبعة في ت
  التحقیقیة.

الكلمات المفتاحیة: التحقیق الإداري، سلطة الإدارة، ضمانات الموظف، المخالفات 
  الإداریة، حق الدفاع.

Abstract. 
 This research aims to study administrative investigations in Iraq 
and identify their strengths and weaknesses. It addresses the concept and 
characteristics of administrative investigations, outlines the scope of the 
administration's authority in conducting such investigations, and 
examines the legal guarantees afforded to employees. The research 
concludes that the current legal framework suffers from a lack of detailed 
legislation, which negatively impacts employees' rights. Furthermore, it 
recommends enhancing the principle of neutrality in investigations, 
providing stronger guarantees for the employee's right to defense, and 
improving the procedures for forming investigative committees. 
Keywords: Administrative investigation, administrative authority, 
employee guarantees, administrative violations, right of defense. 
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  المقدمة
غیر مقنن،  لا یخفى على المختصین في مجال القانون أن القانون الإداري  

وھو یعتمد على الأحكام القضائیة وأعمال الإدارة ذات الطبیعة العرفیة. والمصدر 
الرئیسي الذي تم دراستھ أثناء فترة الدراسة الأكادیمیة ھو المبادئ العامة ولیس 
النصوص الصریحة. وبما أن التحقیق الإداري ھو محور بحثنا ھذا، فھو جزء 

حصة الكبرى في ممارستھ فتتمثل في الإجراءات بسیط من ھذا القانون، أما ال
الإداریة من الناحیة القانونیة في المرافق العامة، وھي موزعة بین قانون الخدمة 

) لسنة ٢٣)، وقانون الخدمة الجامعیة رقم (١٩٦٠) لسنة (٢٤المدنیة رقم (
) لسنة ٢٢)، وقانون التقاعد الموحد، وقانون رواتب موظفي الدولة رقم (٢٠٠٨(
)، وأخیراً قانون انضباط موظفي ١٣)، وقانون العجز الصحي رقم (٢٠٠٨(

  المعدل. ١٩٩١) لسنة ١٤الدولة رقم (
إن قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي نص في المادة   

) على آلیة التحقیق الإداري موضوع بحثنا، وكذلك العقوبات التي تفرض ١٠(
ن المشرع، أثناء تشریعھ لھذا القانون، لم یتوسع أكثر على الموظف المخالف. إلا أ

في تبویب العقوبات مقابل الفعل المرتكب، أسوةً بقانون العقوبات العراقي رقم 
وتعدیلاتھ. ومن جھة أخرى، لم یحدد صراحةً الإجراءات  ١٩٦٩لسنة  ١١١

الشكلیة في عمل اللجنة التحقیقیة وكذلك الموضوعیة. وإن ھذه الإشكالات 
  التساؤلات ظھرت من خلال عملنا المیداني والإداري.و

تواجھنا العدید من الآراء الاجتھادیة التي تؤثر في عملنا بسبب الفراغ   
الذي تركھ المشرع، وھو عدم وجود نصوص صریحة تنظم عمل التحقیق 
الإداري من الناحیة الشكلیة والموضوعیة، ابتداءً من تشكیل المجلس التحقیقي 

بدور التوصیات. وكلامنا ھذا تؤكده القرارات القضائیة الصادرة عن وانتھاءً 
المحاكم الإداریة، التي غالباً ما تبطل عمل الإدارة إزاء توصیات اللجان المشكلة 

  من قبلھا.
  مشكلة البحث.

تتمحور مشكلة البحث حول التحقیق الإداري وما یتضمنھ من إجراءات   
. وكان ذلك عن طریق بیان موقف المشرع وضمانات مھمة للموظف والادارة معاً

) لسنة ١٤وخاصة العراقي في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (
  )، مع الاستئناس بآراء الفقھ القانوني.١٩٩١(

  أھمیة البحث.
نظراً لأھمیة التحقیق الاداري والذي یحتل مكانھ مھمة في المرافق العام.   

یقھ في عمل الإدارة  الانصاف والعدالة لا الظلم ومن البدیھي الواجب تطب
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والاجحاف، وھذه أھمیة التحقیق الإداري بالنسبة إلى الموظف والإدارة في النفع 
الذي یحققھ لكلیھما أي الجانب الإیجابي للتحقیق، أما الجانب السلبي فھو أن 

بالموظف، التحقیق مرحلة مھمة لما یترتب علیھا من نتائج خطیرة منھا ما یتعلق 
على وجھ الخصوص على اعتبار ان الأخیر لھ المساس في سمعة حیاتھ .  كل 

  ھذه الاعتبارات وغیرھا تكمن وراء اھمیة ھذا البحث.
 منھجیة البحث.

طبیعة البحث وخصوصیتھ املت على الباحث ان یسلك المنھج الوصفي   
  لتحلیل والتمحیص.التحلیلي، عبر ما طرحت من اراء واحكام قانونیة، ومناقشتھا با

  خطة البحث.
  قسم ھذا البحث إلى عدة مباحث، وكل مبحث إلى عدة مطالب، وعلى النحو التالي:

  المبحث الأول: ماھیة التحقیق الاداري.
 المطلب الأول: تعریف التحقیق الإداري.

 المطلب الثاني: ممیزات التحقیق الإداري.
 المطلب الثالث: اھمیة التحقیق الاداري.

 ث الثاني: نطاق سلطة الادارة الانضباطیة.المبح
 المطلب الأول: سلطة الإدارة بتوجیھ الاتھام للموظف بارتكاب مخالفة انضباطیة.

 المطلب الثاني: سلطة الإدارة بإحالة الموظف  للتحقیق الإداري.
 المبحث الثالث: ضمانات الموظف القانونیة في التحقیق الإداري.

 وظف بالمخالفة المنسوبة إلیھ.المطلب الأول: اعلام الم
 المطلب الثاني: الحیاد.

 المطلب الثالث: حق الدفاع.
  ماھیة التحقیق الإداري: المبحث الاول

The essence of administrative investigation 
یشتمل التحقیق الإداري على جملة من الإجراءات قصد المشرع من   

ھ من ممارسة حقھ في الدفاع خلالھا كفالة ضمانات للموظف المخالف تمكن
وتطمین غیره من الموظفین. ولاكتمال الصورة ینبغي بل یجب علینا بیان ماھیتھ، 
من خلال تعریفھ وبیان خصائصھ وتسلیط الضوء على أھمیتھ، وھذا ما سنعالجھ 

  في عدة مطالب وعلى النحو التالي.
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  .Definition of administrative investigation المطلب الأول: تعریف التحقیق الإداري.
وحققھ أي أكده، ویقال كلام محقق أي  ١حققیراد بالتحقیق الاداري لغة   

. أما اصطلاحا فیقصد بھ الوسیلة أو الآلیة التي عبرھا یتم ٢محكم أو منظم
استیضاح الامور وبیان المعطیات والاولیات، من اجل تشخیص المخالفة 

موظف في الوظیفة العامة، بغیة الحفاظ على الانضباطیة التي قد یرتكبھا ال
استمراریة عمل المرفق العام بانتظام واطراد والتي تعتبر ھي الھدف الأسمى الذي 

  .٣تسعى الیھ الادارة
كما عُرف التحقیق الاداري بانھ تحقیق في سوء سلوك مزعوم من جانب   

  .٤موظف قد یؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأدیبیة بحق موظف اخر
بأنھ وسـیلة أو آلیة الإدارة للسیر بـالإجراءات القانونیـة تجاه الموظف عند  وعرف

قیامھ عمل یعد مخالفة تأدیبیة للأحكام الوظیفة العامـة وحیاد عن مقتضـیات 
الواجـب الوظیفي وما یجب ان یتمتع بھ الموظف العام من أمانة و نزاھة، والتزام 

  .٥بمھام وظیفتھ و واجباتھا
لإداري ھو تحقیق یتم إجراؤه لتحدید ما إذا كان الموظف قد التحقیق ا  

انتھك أي قانون من أحكام القانون، أو قاعدة أو لائحة؛ أو ما إذا كان العمل معوقًا 
  .٦أو غیر لائق لأداء واجبات ومسؤولیات الموظف

وعرف كذلك بأنھ آلیة قانونیة تتیح للإدارة القدرة على اثبـات الاتھام أو   
ـن الموظف المحـال للتحقیـق في ظل توفیرھا جمیع الضمانات القانونیة نفیـھ ع

للموظف محل اللجنة التحقیقیة بغیة الوصول لمطابقة نتیجة التحقیق واقعاً و 
  .٧قانونا

فھو إجراء قانوني تباشره الجھات الإداریة المختصة أو النیابة الإداریة   
المنسوبة إلى الموظف العام. بھدف التحقق من مدى صحة المخالفات الإداریة 

ویھدف ھذا التحقیق إلى جمع الأدلة، والاستماع إلى الشھود، وفحص الوقائع 
المنسوبة إلیھ، تمھیدًا لاتخاذ الإجراءات القانونیة المناسبة، بما في ذلك إصدار 

  التوصیات أو القرارات التأدیبیة وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بھا.
                                                        

 .٣٧٠، ص١٩٦٧بیروت،  -لبنانمسعود، جبران، معجم الرائد (لغوي عصري)، الطبعة الثانیة، دار العلم للملایین، ١
 .١٤٠الیسوعي، لویس معلوف، معجم المنجد في اللغة والادب والعلوم، بیروت، ص ٢
 .٢٥٧، ص١٩٧٤شاھین، مغوار محمد، المسألة التأدیبیة للعاملین المدنیین بالدولة والقطاع العام، دار الھنا،  ٣

4 Administrative Investigations, p. 1. available at 
https://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/902.1.2%20Administrative%20In
vestigations%20Definitions.pdf  (accessed 2 December 2024). 

 . ٥٧١، ص  ١٩٨٥ماجد راغب، القضاء الاداري، الفنیة للطباعة والنشر، الاسكندریة، الحلو،  ٥
6 Law insider, available at https://www.lawinsider.com/dictionary/administrative-
investigation  (accessed 7 December 2024). 

 .١١٣،ص.٢٠٠٢محمد ماجد یاقوت، التحقیق في المخالفات الوظیفیة، منشأة المعارف، الأسكندریة، ٧
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ي عموما ھو إجراء یتم بالشكل المنصوص علیھ قانونا من والتحقیق الإدار  
أجل كشف الحقیقة وتمحیص الادلـة لمعرفــة الفاعــل الحقیقي وصــولاً لأدانتــھ 
فــي ظروف تكفل للموظــف كافة الضــمانات القانونیة بالشــكل الــذي یشعر معھ 

  .١الموظف بعدالة الإجراء المتخذ بحقھ
ریعات فلم نجد تعریف محدد للتحقیق الاداري سواء اما فیما یخص التش  

في القانون العراقي او الدول العربیة الاخرى مثل مصر او الاردن، وھذا اتجاه 
 یحسب لھن كي لا یقید عمل التحقیق الاداري ویحد من حریتھ.

بناءً على ما تقدم یمكن تعریف التحقیق الإداري ھو تحقیق محاید،   
المدیر العام أو مدیر أعلى مستوى، یتم إجراؤه في أي مصرح بھ من قبل مدیر 

وقت یعتبر ضروریًا، لتحدید الحقائق وجمع الأدلة فیما یتعلق بمسألة تكون فیھا 
  الموظف مدان من عدمھا.

ومن الجدیر بالذكر أن المشرع العراقي قد حدد مجموعة من المعاییر   
) من قانون ١٠لمادة (الواجب توافرھا في التحقیق الإداري، وذلك في نص ا

على "على  ٢)١٩٩١) لسنة (١٤انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (
الوزیر أو رئیس الدائرة تألیف لجنة تحقیقیة من رئیس وعضوین مـن ذوي الخبـرة 
والكفاءة على ان یكون احدھم حاصلا على شھادة جامعیة اولیة في القانون".  وھذا 

  ر فیھا ما یلي:یعني أن اللجنة یجب تواف
 إن تكون اللجنة التحقیقیة مشكلة بقرار قانوني صادر عن جھة مختصة. .١
یجب أن یتم التحقیق وفقاً للإجراءات القانونیة المحددة. أي أن أي إجراء  .٢

یتخذ خلال التحقیق یجب أن یتبع الخطوات والشروط التي حددھا القانون. 
 م أمام جھة تحقیق..وإلا، فإن ھذا الإجراء یعتبر باطلاً حتى لو ت

أن یھدف التحقیق الإداري إلى البحث عن الأدلة والقرائن التي تكشف  .٣
  حقیقة الواقعة محل التحقیق.

  المطلب الثاني: ممیزات التحقیق الإداري.
 Characteristics of administrative investigation 

  ي:یتمتع التحقیق الإداري بجملة من الخصائص، یمكن إیجازھا بما یل
  أولاً: الھدف منھ كشف المخالفة الانضباطیة.

یھدف التحقیق الإداري إلى تحدید ما إذا كان الموظف قد ارتكب مخالفة   
انضباطیة تستوجب عقوبة تأدیبیة، بینما یھدف التحقیق الجنائي إلى تحدید ما إذا 

                                                        
 ، مطبعـــة الإدارة ١شـــفیق عبد المجیـــد، النظـــام الإنضـــباطي لمـــوظفي الدولـــة فـــي العـــراق ، طالحدیثي،  ١

 .١٤٧، ص١٩٧٥المحلیـــة، بغـــداد، 
  نصوص ھذا القانون متاحة على الرابط التالي: ٢

https://nazaha.iq/pdf_up/7031/t12.pdf  ٢٠٢٤/ ١٠/ ٦(تأریخ الرجوع (  
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كان قد ارتكب جریمة تستوجب عقوبة جنائیة. وبالتالي، فإن أقصى عقوبة في 
تحقیق الإداري ھي إنھاء الخدمة، وھي عقوبة أقل خطورة من العقوبات الجنائیة ال

التي قد تصل إلى الحرمان من الحریة أو الحیاة. ونظراً لطبیعة العقوبات في 
التحقیق الإداري، فإن الموظف ملزم بالرد على أسئلة المحقق، وإلا اعتبر ذلك 

 .١إقراراً ضمنیاً بالمخالفة المنسوبة إلیھ
كما إن افتراض البراءة یستلزم عدم تحمیل الموظف المتھم بالمخالفة  

عبء إثبات براءتھ، والأثر الآخر ھو تحمیل لجنة التحقیق الإداریة ھذا العبء، 
ولكن ھذا لا یعني حرمان ذلك الموظف من تقدیم أدلة على براءتھ ودحض معظم 

یسمح للموظف بجمع  الاتھامات الموجھة إلیھ، وبالتالي یجب على المحقق أن
  .٢الأدلة لإثبات براءتھ وحمایة حقوقھ

  ثانیاً: یتمیز بالسرعة.
إن مبدأ حسن سیر المرفق العام یقتضي الإسراع في حسم الإجراءات   

الإداریة، بما في ذلك التحقیقات الإداریة. وحیث أن التحقیق الإداري یرتبط بشكل 
حسمھ قد یؤدي إلى ضرر لا  مباشر بحقوق وواجبات الموظف، فإن التأخیر في

یمكن جبره. وعلى العكس من ذلك، تتطلب التحقیقات الجنائیة إجراءات أكثر 
  .٣تعقیداً ودقة، مما یستلزم وقتاً أطول لحسمھا

  ثالثاً: البحث الموضوعي.
یھدف التحقیق إلى الكشف عن الحقیقة بشكل موضوعي ونزیھ. ومن ثم،   

ن صحة نتائج التحقیق. أي انحیاز أو تحیز فإن حیاد المحققین شرط أساسي لضما
من جانب المحقق یمثل خرقاً لمبادئ العدالة الإجرائیة ویؤدي إلى بطلان 
الإجراءات. وفي حال وجود مانع من استمرار المحقق في عملھ، یجب اتخاذ 

  .٤الإجراءات اللازمة لاستبدالھ
  رابعاً: یتم عبر لجنة تحقیقیة.

قانون انضباط موظفي الدولة، تتألف لجنة التحقیق  وفقاً للمادة العاشرة من  
الإداري من ثلاثة أعضاء، أحدھم على الأقل حاصل على شھادة في القانون. 
وبالمقارنة، فإن التحقیق الجنائي الابتدائي یعھد بھ إلى محقق واحد وفقاً لأحكام 

  .٥قانون أصول المحاكمات الجزائیة
                                                        

بحــث منشـور فـي مجلــة جامعـة تكریـت للعلــوم الانســانیة،  محمد، نعـم احمــد، النظام القــانوني للتحقیــق الإداري، ١
 .٣٩٧، ص٢٠٠٦) ، كانون الاول ، ١٠)، العدد(١٣المجلد(

2 Odai AlHeilat & Nayel AlOmran, op, cit, p.1431.  
 . ٢١٣، ص ١٩٨١بسیوني، حسن السید، دور القضاء في المنازعة الإداریة ، مطابع دار الشعب ، القاھرة ،  ٣

4 Administrative Investigations, Resource Guidebook,Department of Veterans 
Affairs,   Employee Education System, July 2004, p.25. 

 ).١٩٧١) لسنة (٢٣العراقي النافذ رقم ( / أ ) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة ٥٢أنظر في ذلك المادة ( ٥
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  لاستقلالیة.خامساً: تتمتع اللجنة التحقیقیة با
تتمتع اللجنة التحقیقة بالاستقلالیة، وبـالرجوع إلـى القاعــدة العامـة التـي   

تملي استقلال قانون انضـباط مـوظفي الدولـة النافـذ عـن القـانون الجنــائي فلكـل 
منھمـا ذاتیتــھ التـي تمیـزه مــن الآخـر، كذلك اللجنة التحقیقیة الاداریة مسـتقلة 

حقیـق الجنـائي، فالأخیر لا یوقف التحقیق الاداري ولا یحل محلھ بصورة عــن الت
  .١عامة

ختاماً یُعتبر التحقیق الإداري أداة أساسیة للحفاظ على النظام داخل   
المؤسسات العامة، حیث یتمیز بخصائص فریدة تجعلھ مختلفًا عن غیره من أنواع 

التكیف مع طبیعة كل حالة بشكل التحقیقات. فھو یتسم بسرعة الإجراءات وإمكانیة 
مستقل، كما یتیح للجھة الإداریة ممارسة سلطاتھا التقدیریة في إطار القانون. 
علاوة على ذلك، یضمن التحقیق الإداري احترام حقوق الموظف العام من خلال 

  منحھ الفرصة للدفاع عن نفسھ وتقدیم الأدلة والدفوع اللازمة.
  ق الاداري.المطلب الثالث: اھمیة التحقی

 The importance of administrative investigation 
للتحقیق الإداري اھمیة كبیرة ومتعددة عدة، منھا للموظف ذاتھ، واخرى   

  للإدارة، واخرھا للمجتمع، یمكن إیجازھا بما یلي:
  أولاً: اھمیة التحقیق الإداري للموظف.

تجاه اي تھمة قد یتیح التحقیق الإداري للموظف حق الدفاع عن نفسھ   
توجھ إلیھ، حیث أنھ بحكم طبیعة عملھ یكون معرض للتھم الكیدیة بدوافع عدة، قد 
تكون الحسد او المنافسة غیر المشروعة...إلخ، ویمنحھ التحقیق الإداري فرصة لھ 

  .٢الدفاع عن نفسھ
كما یتیح التحقیق الإداري تحدید العقوبة المناسبة والمتكافئة مع المخالفة   

داریة حال صدورھا من قبل الموظف، فعقوبة لفت النظر غیر عقوبة التوبیخ، الإ
وقطع الراتب غیر العزل وھكذا. فیتیح التحقیق الإداري استجلاء الحقیقة كاملة 

  .٣بغیة تحدید العقوبة المناسبة للمخالفة الإداریة
  ثانیا: أھمیة التحقیق الإداري للإدارة.

یاً في العملیة الإداریة، یستحق الحمایة إن الموظف، بصفتھ عنصراً أساس  
من أي اتھامات لا تستند إلى أدلة كافیة. وتكفل ھذه الحمایة حق الموظف في 

                                                        
القانون التأدیبي وعلاقتھ بالقانونین الاداري والجنائي (دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى، دار الفرقان  الشیخلي، عبد القادر، ١

 وما یلیھا. ٢١، ص ١٩٨٣للنشر والتوزیع، عمان ، 
 وما یلیھا. ٢٨٨بركات، عمر فؤاد احمد، السلطة التأدیبیة، القاھرة، ص ٢
بغداد،  -للتأدیب في القانون العراقي (دراسة مقارنة)، الدار العربیة إبراھیم، علي خلیل، جریمة الموظف العام الخاضعة ٣

 وما یلیھا. ٢٨ص
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الدفاع عن نفسھ أمام الجھات المختصة، مما یساھم في تحقیق العدالة الإجرائیة 
 .١ویضمن سیر العمل الإداري وفقاً للمبادئ القانونیة

دورًا حاسمًا في الحفاظ على الشفافیة والمساءلة  تلعب التحقیقات الإداریة 
والنزاھة داخل المنظمات. سواء كانت وكالة حكومیة أو مؤسسة تعلیمیة أو شركة 
خاصة، فإن ھذه التحقیقات مصممة لكشف الحقیقة وراء مزاعم سوء السلوك أو 

قات انتھاكات السیاسة أو أي شكل آخر من أشكال المخالفات. من خلال إجراء تحقی
شاملة ونزیھة، یمكن للمنظمات حمایة سمعتھا وضمان المعاملة العادلة للموظفین 
وفي النھایة دعم مبادئ العدالة. في ھذا القسم، سنتعمق في أھمیة التحقیقات 

 .٢الإداریة، واستكشاف فوائدھا والاعتبارات الرئیسیة والأمثلة الواقعیة
الإداریة في قدرتھا على كشف وتتمثل إحدى الفوائد الأساسیة للتحقیقات  

الحقیقة. فمن خلال إجراء مراجعة شاملة للحقائق والأدلة، یمكن للمحققین جمع 
معلومات غیر متحیزة واتخاذ قرارات مستنیرة بناءً على النتائج. وھذا لا یساعد 
فقط في حل النزاعات، بل یمنع أیضًا تكرار حوادث مماثلة في المستقبل. وعلاوة 

وفر التحقیقات الإداریة عملیة عادلة وموضوعیة لجمیع الأطراف على ذلك، ت
المعنیة، مما یضمن حصول الأفراد المتھمین بسوء السلوك على فرصة لتقدیم 

  .٣جانبھم من القصة والدفاع عن أنفسھم ضد الادعاءات
تقع على عاتق الإدارة مسؤولیة تقییم الشكاوى المقدمة إلیھا لتحدید   

بة. فلیس كل شكوى تستدعي إجراء تحقیق رسمي، إذ یمكن حل الإجراءات المناس
العدید من الشكاوى بطرق بدیلة مثل الوساطة أو التفاھم. وتشمل المعاییر التي 
یجب أخذھا بعین الاعتبار عند التقییم: طبیعة الشكوى، ومدى خطورتھا، ومدى 

 .٤مرور الوقت على وقوعھا، ووجود وسائل انتصاف أخرى للمشتكي
ا إن المطلوب ھو إثبات وقوع الواقعة، وعلى كل طرف في التحقیق كم 

الإداري أن یبذل قصارى جھده لإثبات ادعاءاتھ، وللإدارة الحق في إثبات صحة 
ادعاءاتھا بكل الوسائل المشروعة المتاحة لھا، كما یحق للموظف العام أن یدافع 

                                                        
 .٣إبراھیم، علي خلیل، المرجع السابق، ص ١

2 Understanding The Importance Of Administrative Investigations, available at 
https://fastercapital.com/topics/understanding-the-importance-of-administrative-
investigations.html  (accessed 9 December 2024). 
3 Ibid. 
4 Guidelines Conducting administrative investigations, Revised May 2009, p.1. 
available at 
https://www.ombudsman.wa.gov.au/Publications/Documents/guidelines/Conductin
g-administrative-investigations-guidelines.pdf  (accessed 4 December 2024). 
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الفعل وأنھا لم تكن فعلًا عن براءتھ، وتتولى لجنة التحقیق إثبات وقوع المخالفة ب
  .١یعتبر ضمن نطاق حریتھ في الاختیار، مع جمع الأدلة ضد المتھم

  ثالثاً: أھمیة التحقیق الإداریة للمجتمع.
مع تطور دور الدولة وتوسع نطاق خدماتھا، زاد الاعتماد على الكوادر   

  .٢تمعالوظیفیة، مما أدى إلى ارتفاع مكانة الوظیفة العامة وأھمیتھا في المج
كما یبغي التحقیق الاداري إلى إنشاء آلیات داخل السلطة التنفیذیة للدولة  

  .٣للحد من الأعمال التعسفیة وإساءة استخدام السلطة
ویعتبر التحقیق الإداري وسیلة فعالة تؤدي إلى الوصول إلى حقیقة   

الاتھامات الموجھة إلى الموظف العام، ومن ھذه المخالفات عدم الاحتفاظ 
بالمعلومات والوثائق الموكلة إلیھ، والجھة المختصة بالتحقیق الإداري في مصر 
ھي إما لجان التحقیق الإداریة أو النیابة الإداریة بالنسبة لشاغلي الوظائف التنفیذیة 

من نظام الخدمة المدنیة، بینما في العراق والأردن، تقوم لجنة  ٨٣وفقًا للمادة 
  .٤الدور التحقیق الإداري وحدھا بھذا

وأن لجوء الإدارة إلى التحقیق مع الموظف المتھم بمخالفة وظیفیة، یعني   
ھذا أن الموظف محمي بموجب القانون من أي عقوبات تعسفیة قد تطالھ، مما 
یؤدي إلى أسباغ صفة المشروعیة على أعمال الإدارة، ومن ثم تتحقق العدالة 

  دلیل على تطور المجتمع ورقیھ. المرجوة في اي مجتمع، بل أن شیوع العدالة لھو
ختاماً یُشكّل التحقیق الإداري أداةً جوھریة لضمان كفاءة الأداء المؤسسي   

في الجھات الحكومیة، حیث یسعى إلى تحقیق العدالة الوظیفیة من خلال التحقق 
من مدى التزام الموظفین بالأنظمة والتشریعات المعمول بھا. كما یُسھم في حمایة 

ام عبر الكشف عن المخالفات والتجاوزات التي قد تؤثر سلبًا على جودة المال الع
الأداء الإداري. بالإضافة إلى ذلك، یُعزز التحقیق الإداري ثقة المجتمع 
بالمؤسسات الحكومیة من خلال توفیر آلیات رقابیة تتسم بالشفافیة والعدالة، مما 

، یُعدّ التحقیق الإداري أداةً یسھم في ترسیخ مبدأ سیادة القانون. علاوةً على ذلك
فعالة لتحلیل أسباب الإخلال بالواجبات الوظیفیة، مما یتیح إمكانیة وضع حلول 

    تصحیحیة تھدف إلى تطویر الأداء الإداري بشكل مستدام.

                                                        
1  Odai AlHeilat & Nayel AlOmran, Proof of Disciplinary Violations During 
Administrative Investigation Per Jordanian Civil Service Bylaw No. 9 Of 2020: A 
Comparative Study, p.1429. 

 .٣علي خلیل، المرجع السابق، صإبراھیم،  ٢
3  Baudouin Dupret, Administrative Law,  Submitted on 26 May 2020, p.2. available 
at https://hal.science/hal-02624566v1/file/2008_Encycl_Administrative%20Law.pdf  
(accessed 4 December 2024). 
4Odai AlHeilat & Nayel AlOmran, op., cit. p.1429. 
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  نطاق سلطة الادارة الانضباطیة: المبحث الثاني
Scope of disciplinary authority 

ارة العامة في القیام بمھامھا لصالح النفع العام، أن الدور الذي تلعبھ الإد  
الكثیر من الصلاحیات لأداء واجباتھا، ومن أكثر الصلاحیات  لذلك فقد أعطیت

تصدرھا اللجان التحقیقیة من خلال توصیاتھا، ولما  خطورة ھي القرارات التي
رض لھذه القرارات قوة التأثیر المباشر على الأفراد والتي من الممكن أن تتع

لمركزھم القانوني . سنناقش في ھذا المبحث نطاق سلطة الادارة في المجالات 
  الانضباطیة؟

  المطلب الأول: سلطة الإدارة بتوجیھ الاتھام للموظف بارتكاب مخالفة انضباطیة.
 The authority of the administration to charge the 
employee with committing a disciplinary violation 
یبدأ تأدیب الموظف من لحظة إصدار قرار إحالتھ إلى اللجنة التحقیقیة، حیث یتم 
استدعاؤه للمثول أمام الجھة المختصة للتحقیق معھ بشأن المخالفة المنسوبة إلیھ. 
وتُستند ھذه الإحالة إلى الشكوى المقدمة ضده، أو نتیجة اكتشاف المخالفة من 

المختلفة، مثل الإشراف، والمتابعة، والمراجعة، خلال إجراءات الرقابة الإداریة 
وغیرھا. وقد تُكتشف المخالفة أیضًا عن طریق وسائل الإعلام أو أي وسیلة 
أخرى، مما یدفع الإدارة إلى إحالتھ للتحقیق كخطوة أولى تمھیدًا للمباشرة في اتخاذ 

  .١الإجراءات القانونیة المناسبة بحقھ
حدید المسؤولیة التأدیبیة للموظف العام إما یھدف الاتھام التأدیبي إلى ت  

بإثبات براءتھ أو إدانتھ وعقوبتھ وفقاً لأحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع 
المعدل. ویتطلب ذلك توافر أدلة كافیة تدعم الاتھام،  ١٩٩١) لسنة ١٤العام رقم (

ذ قرار بإحالة واتباع الإجراءات القانونیة المنصوص علیھا في القانون قبل اتخا
  :٢الموظف للتحقیق، وتشمل ھذه الإجراءات كل من

 التأكد من ثبوت ارتكاب الموظف المحال للتحقیق للأفعال المنسوبة إلیھ. .١
جمع الأدلة التي تثبت ارتكاب الموظف أو الموظفین للمخالفة المنسوبة  .٢

إلیھم، وتحدید دور كل منھم في ارتكابھا، وذلك من خلال اتباع إجراءات 
 تحقیقیة دقیقة تضمن الوصول إلى الحقیقة.

إن مبدأ الفصل بین التھمة والتحقیق یقتضي إجراء تحقیق إداري كامل قبل  .٣
اتخاذ أي إجراء تأدیبي بحق الموظف. ویھدف ھذا التحقیق إلى جمع 

                                                        
 .٦١، ص٢٠٠٨العبودي، عثمان سلمان غیلان ، المرشد العملي في مھارات التحقیق الإداري، الطبعة الاولى،   ١
معالجتھا دراسة تحلیلیة مقارنة، رسالة  إلى مجلــس كلیــة القانـون كریم، سالار فرج، إشكالیات التحقیق الإداري و سبل  ٢

 .٣٤، ص٢٠١٦والسیاسة في جامعة السلیمانیة كجزء من متطلبات نیل درجة الدبلوم العالي في القانون العام، 
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الأدلة التي تثبت صحة الاتھام الموجھ للموظف، وذلك تطبیقًا لمبدأ براءة 
 ھ، والذي یسري على المخالفات التأدیبیة.المتھم حتى تثبت إدانت

مما سبق یتضح أن لا بد من أن یكون ھناك جھة مختصة باتھـام الموظـف   
برأي غالبیة  –ومـن ثـم البـدء بمباشـرة الإجـراءات الانضباطیة ضده ، والاتھام 

یسـبق التحقیق ویسـبق حتـى الإحالة إلى التحقیق حدد المشرع العراقي  –الفقھ 
لطة الإداریة التي تختص بالأمر بإجراء التحقیق مـع الموظـف بشـأن الـتھم الس

الانضـباطیة التـــي تنســـب إلیــھ ، وذلـــك للكشـــف عـن حقیقــة تلــك الـــتھم ، 
وتحدیـــد مســـؤولیتھ تمھیــداً لإحالتـــھ إلـــى الســلطة الانضباطیة المختصة 

ضباطیة علیـھ أمـا قـانون انضـباط مـوظفي الدولـة للنظر في أمر فرض عقوبة ان
) منـھ ١٠المعـدل فقـد نـص فـي المـادة( ١٩٩١) لسـنة ١٤والقطـاع العـام رقـم (

علـى (أولاً :علـى الـوزیر أو رئـیس الــدائرة تألیف لجنة تحقیقیة من رئیس 
لمخـالف المحـال وعضوین) ، (ثانیاً : تتولى اللجنة تحریریاً التحقیق مع الموظف ا

علیھــا...)، یتضــح لنــا مــن المــادة المــذكورة أن الــوزیر أو رئــیس الــدائرة 
یمــثلان الســلطة المختصــة فــي اتھــام الموظف وإ حالتھ إلـى التحقیـق إعمـالا 

  للقاعـدة العامـة القائلـة بـأن السـلطة المختصـة بالتأدیـب ھـي سـلطة الاتھـام.
) من قانون ١٠والإحالة إلى التحقیق ، ومن الملاحظ أن صیاغة المادة (  

من  ١٩المعدل لـم تكن بنفس الدقة التي صیغت بھا المادة  ١٩٩١الانضباط لعام 
  ١٩٣٦قانون الانضباط لعام 

/رابعـاً) مـن القـانون فـي أعـلاه للـوزیر أو ١٠فقـد أجـازت المـادة (  
مـن عقوبـات لفـت النظـر والإنذار وقطع الراتـب دون رئـیس الـدائرة فـرض أي 

أیـة إجراءات تمكـن الموظف من الدفاع عن نفسھ أو إثبات براءتھ. واقتصـر 
المشـرع فـي المـادة أعـلاه علـى اسـتجواب الموظـف دون تبیـان شـكل ذلـك 

    الاسـتجواب الأمـر الـذي مـن الممكن أن یكون معھ الاستجواب شفھیاً.
وفقًا لأحكام قانون انضباط موظفي الدولة، فإن السلطة المختصة باتھام   

الموظف وإحالتھ للتحقیق ھي الوزیر أو رئیس الدائرة. ھذه السلطة ھي المسؤولة 
عن تشكیل لجنة تحقیق للنظر في التھم الموجھة للموظف وتحدید مسؤولیتھ، وذلك 

ما نص علیھ قـانون انضـباط لضمان تطبیق القانون وضبط سلوك الموظفین. وھذا 
) ١٠المعـدل فـي المـادة( ١٩٩١) لسـنة ١٤مـوظفي الدولـة والقطـاع العـام رقـم (

علـى الـوزیر أو رئـیس الــدائرة تألیف لجنة تحقیقیة من رئیس  منـھ علـى (أولاً:
وعضوین)، (ثانیاً : تتولى اللجنة تحریریاً التحقیق مع الموظف المخـالف المحـال 

  لیھــا...إلخ).ع
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من قانون  ١٩ومن الملاحظ أن صیاغة المادة اعلاه بالمقارنة مع المادة   
، والتي كانت تحدد الإجراءات التأدیبیة بشكل أكثر دقة، فإن ١٩٣٦الانضباط لعام 

صیاغة المادة الحالیة تفتقر إلى الوضوح. ففي حین أن المادة القدیمة كانت تسمح 
دفاعیة للموظف، فإن المادة الحالیة تقتصر على بفرض عقوبات دون إجراءات 

استجواب الموظف دون تحدید طبیعة ھذا الاستجواب، مما یترك الباب مفتوحاً 
  لإجراءات غیر عادلة.

في فرنسا، السلطة المختصة بالاتھام والإحالة إلى التحقیق ھي نفسھا   
فھي تنتمي المختصة بالتأدیب. وتعد الأخیرة إحدى فروع السلطة الرئاسیة، 

بطبیعتھا إلى السلطة الرئاسیة التي تملك سلطة التعیین. وفي ھذه الحالة، یجب أن 
یُعلن الموظف بالتھم المنسوبة إلیھ، وأن یحصل على وقتٍ كافٍ لإعداد دفاعھ. فقد 
ذھب مجلس الدولة الفرنسي إلى ضرورة إعلان المتھم بكل التھم الموجھة إلیھ، 

القرار ویجعلھ قابلاً للبطلان إلا إذا كان اتھاماً غیر  وأن إغفال أي اتھام یعیب
  .١جوھري أو غیر مؤثر

  المطلب الثاني: سلطة الإدارة بإحالة الموظف  للتحقیق الإداري. 
The authority of the administration to refer the employee to 
administrative investigation. 

حلة الافتتاحیة لإجراءات التأدیب الإداري. تمثل الإحالة إلى التحقیق المر  
وھي إجراء قانوني یتطلب اتباع خطوات محددة لضمان حقوق الموظف. فالإحالة 
المفاجئة قد تؤثر سلبًا على الموظف، لذا یجب أن تتم بشكل رسمي وبناءً على 

  .٢أسباب واضحة
الإجراء لا بد من إحالة الموظف للتحقیق لبدء إجراءات التأدیب ضده. ھذا   

لھ آثار قانونیة مھمة على الموظف، مما یجعل قرار الإحالة قابلاً للنقاش والطعن. 
وقد انقسم الفقھاء حول إمكانیة الطعن على ھذا القرار، حیث یرى بعضھم أن 

  .٣طبیعة ھذا القرار تسمح بالطعن علیھ
بل ھو ویجادل فریق آخر بأن قرار الإحالة إلى التحقیق لیس قرارًا نھائیًا،   

إجراء تمھیدي لاختیار العقوبة المناسبة. لذلك، فإن الطعن على ھذا القرار لا یؤثر 
  على سیر إجراءات التحقیق ولا یوفر للموظف أي میزة زمنیة.

فیمـا یتعلـق عـن موقـف المشـرع العراقـي مـن مـدى امكانیــة الطعـن   
الدولة والقطاع العام رقم  بقـرار الإحالـة، فبـالرجوع الـى قانون انضباط موظفي

المعـدل نجـده قـد اشـترط علـى الموظـف ان یـتظلم مـن  ١٩٩١) لسنة ١٤(
                                                        

 .٢٣٢محارب، علي جمعة،  المرجع السابق، ص ١
 .٢٣٤محارب، علي جمعة، المصدر السابق، ص  ٢
 .٦٤،ص ٢٠٠٨، ١عثمان سلمان غیلان، المرشد العملي في مھارات التحقیق الإداري، طالعبودي،  ٣
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القـرار الـذي اتخـذ بحقـھ مـن قبـل الإدارة خـلال ثلاثـین یومـاً مـن تـأریخ تبلیغـھ 
بالقرار، وبعـد رد الـتظلم صــراحة او ضــمناً یتوجــب علیــھ الطعن أمام محكمة 

ء الموظفین خــلال ثلاثــین، وفي حال عدم التظلم سیرد الطعن لعدم توفر قضا
الشرط الشكلي لذلك، وفي حال كان قرار محكمة قضاء الموظفین غیر مرضي لھ 

  یحق لھ الطعن تمییزا خلال ثلاثین یوماً من ـریخ صدور القرار الابتدائي.
لتبرئة الموظف  ومن الجدیر بالذكر أن الادارة ملزمة بإبراز اي مستند 

محل اللجنة التحقیقیة، وبخلافھ لا بد من فرضة جزاء على الإدارة في حالة 
إھمالھا أو تساھلھا في إبراز المستندات التي بحوزتھا، ومن أجل استقرار 
الأوضاع القانونیة فإنھ لا یجوز الانتظار فترة طویلة لتقدیم ھذه المستندات 

  .١العمل إلى حین ظھور نتیجة التحقیقوخاصة إذا كان الموظف موقوفاً عن 
  ضمانات الموظف القانونیة في التحقیق الإداري: المبحث الثالث

Employee's legal guarantees in administrative investigation 
یمثل التحقیق الإداري آلیة ھامة لحمایة حقوق الموظف، إذ یضمن لھ   

وجھة إلیھ. وقد أولى المشرع العراقي فرصة عادلة للدفاع عن نفسھ أمام التھم الم
اھتمامًا خاصًا بإجراءات التحقیق، حیث نص على ضرورة تشكیل لجنة تحقیق 
مستقلة ومحایدة، وتحدید صلاحیاتھا، وإجراءات التحقیق، وذلك لضمان تحقیق 

  العدالة والإنصاف.
  المطلب الأول: اعلام الموظف بالمخالفة المنسوبة إلیھ.

 Informing the employee of the violation attributed to him. 
لضمان حصول الموظف على محاكمة عادلة في الإجراءات التأدیبیة،   

یجب إخطاره بشكل واضح ووافي بالاتھامات الموجھة إلیھ، والسماح لھ بالاطلاع 
على كافة الأدلة التي استندت إلیھا ھذه الاتھامات، مما یتیح لھ فرصة الدفاع عن 

  ھ بشكل فعال.نفس
  أولاً: اخطار الموظف بالمخالفة محل اللجنة التحقیقیة.

یھدف إخطار الموظف إلى اطلاعھ بشكل كامل وواضح على التھم   
الموجھة إلیھ، وتحدید موعد محدد لإجراء التحقیق، بحیث یتسنى لھ الاطلاع على 

  أوراق القضیة وإعداد دفاعھ قبل الموعد المحدد.
ود نص صریح في قانون انضباط موظفي الدولة بالرغم من عدم وج  

) من ١٠/٢العراقي یلزم بإخطار الموظف بالمخالفات المنسوبة إلیھ، إلا أن المادة (
القانون، التي تمنح الموظف الحق في الدفاع عن نفسھ، تفترض ضمنًا وجود 

                                                        
1 Odai AlHeilat & Nayel AlOmran, op, cit, p.1433. 
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ة إخطار مسبق. ھذا بالإضافة إلى أن القضاء العراقي قد رسخ مبدأ الإخطار كقاعد
  .١قانونیة عامة، مما یؤكد أھمیة إخطار الموظف قبل بدء إجراءات التحقیق

ویقتصر إخطار الموظف في كثیر من الأحیان على دعوتھ لحضور   
إجراءات التحقیق، دون أن یتضمن تفاصیل واضحة عن المخالفات المنسوبة إلیھ. 

م الموظف من حقھ ھذا الإجراء یمثل قصورًا كبیرًا في الإجراءات التأدیبیة، ویحر
في الدفاع عن نفسھ بشكل فعال. فمن البدیھي أن الموظف لا یمكنھ إعداد دفاعھ 

  دون معرفة التھم الموجھة إلیھ والأدلة التي تدعمھا.
ونتفـق مـع الـراي القائـل بضـرورة ان یـتم تكلیـف الموظـف للحضـور   

قاعــدة اساســیة ھـي بطریقـة كتابیـة، اذ ان التحقیـق لـھ ضـوابط تملیھــا 
ضــرورة تحقیــق الضــمان وتــوفیر الاطمئنــان للموظــف موضــوع المســائلة، 
فلایجــوز مساءلتھ الا بعد تحقیق یكون لھ كل مقومات التحقیق القانوني الصحیح، 
ومن احدى المستلزمات الضروریة لھذا التحقیق ان یتم اعـلام الموظـف كتابیـاً 

ن اجـراء التحقیـق وذلـك قبـل مـدة معقولـة عـن الموعـد المحـدد بزمـان ومكـا
لإجراء التحقیق على ان یتضمن ھذا الاعلام التھم المنسوبة الیھ، لیتمكن من 

    .٢الإحاطة بھا
  ثانیاً: حق الاطلاع.

من حق الموظف المـتھم اداریـاً ان یطلـع علـى التحقیقـات التـي اجریـت   
مكن مـن الـدفاع عـن نفســھ، ویتفرع عــن ھــذا الحـق فـي القضـیة،حتى یـت

تمكــین الموظــف مــن تصــویر المســتندات التحقیــق ،خاصــة تلــك التـي 
  تشــكل ادلــة مقدمة ضده ،حتى یتمكن من مناقشة تلك الأدلة.

ولقد استقر الفقھ والقضاء الإداري المقارن على ان حق الموظف فـي   
ى كافـة اوراق التحقیـق وملـف الــدعوى مــن الامــور التــي الإطـلاع علـ

تقتضــیھا مبــادئ العدالــة لتــوفیر الضــمانات التــي تكفــل اطمئنــان الموظــف 
وســلامة التحقیق، اذ یعتبر ھذا الحق من قبیل الحقوق التي تقر ھا المبادئ العامة 

  .٣للقانون
ط موظفي الدولة لم ینص صراحة على على الرغم من أن قانون انضبا  

حق الموظف في الاطلاع على ملف التحقیق، إلا أن السلوك المستقر للجان 

                                                        
اطروحـة دكتـوراه مقدمـة إلـى  -حسین، محمـود خلـف، الحمایـة القانونیـة للأفراد فـي مواجھـة اعمـال الادارة فـي العـراق ١

 . ٢١٢، ص ١٩٨٦والسیاسة/ جامعة بغداد ،  كلیـة القانون
یاقوت، محمد ماجد، شرح الإجـراءات التأدیبیـة فـي الوظیفـة العامـة والمھـن الحـرة النقابیـة والعمل الخاص، منشأة  ٢

 . ٢٥٧، ص ٢٠٠٤المعارف، الاسكندریة، 
ظیفـــة العامـــة، منشـــأة المعـــارف، الاسكندریة، خلیفة، عبـــدالعزیز عبــد المــنعم، المســـئولیة التأدیبیـــة في الو ٣

 .  ٢٠٠، ص٢٠٠٩
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التحقیق في العراق یشیر إلى اعتراف ضمني بھذا الحق. ففي أغلب التحقیقات، 
تمكن الموظفون من الاطلاع على الملفات المتعلقة بقضیتھم، مما یشكل سابقة 

  .وعرف یعزز ھذا الحق
بالقانون  ١٩٩١لسنة  ١٤عند مقارنة قانون انضباط موظفي الدولة رقم   

، یتضح نقص حاد في الضمانات المقدمة للموظف. ١٩٣٦لسنة  ٦٩السابق رقم 
فبینما كان القانون السابق یمنح الموظف حقًا واضحًا في الاطلاع على ملف 

ا النقص یجعل من التحقیق، فإن القانون الحالي یتجاھل ھذا الحق الأساسي. ھذ
الصعب على الموظف الدفاع عن نفسھ بشكل فعال أمام التھم الموجھة إلیھ، ویجب 

  على المشرع إصلاح ھذا الخلل التشریعي.
  .Neutralityالمطلب الثاني: الحیاد 

یُقصد بالحیاد في اللجان التأدیبیة عدم تجانس دور المحقق وصاحب   
في اللجنة  قیق المخالفة والحكم فیھاالقرار، بحیث لا یقوم الشخص نفسھ بتح

. ویعتبر الحیاد ضمانة أساسیة للموظفین، ویتطلب عدم ١المشكلة بناءً على شكوتھ
وجود أي تضارب في المصالح لدى من یتولى التحقیق أو اتخاذ القرار. یتعین 
على المشرع والقضاء تحدید الأسباب التي قد تؤدي إلى فقدان الحیاد، وتوضیح 

  .٢ات الكفیلة بضمانھالإجراء
تتطلب ضمانة الحیاد في الإجراءات التأدیبیة وضع قواعد صارمة لمنع   

تضارب المصالح، وذلك بفصل مھام التحقیق عن سلطة اتخاذ القرار. كما یجب 
أن تخلو اللجان التأدیبیة من أي عضو قد تؤثر علاقاتھ الشخصیة أو الوظیفیة أو 

تقلالھ في اتخاذ القرار. ویتضمن ذلك حق أي اعتبارات أخرى على حیاده واس
الموظف في طلب رد العضو المشكوك في حیاده، والحق في الطعن في القرار 

  .٣التأدیبي إذا كان مشوبًا بالانحیاز
یتضح أن الحیاد یتضمن بعدین: شكلي وموضوعي. البعد الشكلي یتعلق   

ضمان عدم وجود  بتركیب الجھة القائمة بالتحقیق واتخاذ القرار، ویھدف إلى
تضارب في المصالح. أما البعد الموضوعي فیتعلق بحیاد المحقق نفسھ، وتجنب 

  .٤أي اعتبارات شخصیة أو وظیفیة قد تؤثر على قراره
بینما یساھم الحضور الرقابي للقضاء في ضمان حیاد القرارات التأدیبیة،   

د إجراءات شكلیة. یجب إلا أنھ لا یمثل ضمانًا كافیًا. فالحیاد یتطلب أكثر من مجر

                                                        
الربیعي، حمد محمد، التحقیق الإداري في الوظیفة العامة، التحقیق الإداري فـي الوظیفـة العامـة، رسـالة ماجستیر مقدمة  ١

 . ١٠١، ص٢٠٠٣الى مجلس كلیة القانون ، جامعة الموصل ، 
 .١٩٧، ص٢٠٠٩المنعم، المسئولیة التأدیبیة في الوظیفة العامة، منشأة المعارف، الاسكندریة،  خلیفة، عبد العزیز عبد ٢
 . ٣٧٢عبد البر، عبد الفتاح عبد الحلیم، المصدر السابق ، ص  ٣
 .٣٤٣علي، محمد ابراھیم السوقي، المصدر السابق، ص ٤
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أن یترافق ھذا الحضور مع فصل صلاحیات التحقیق والحكم، بحیث لا یقوم 
الشخص نفسھ بتحقیق المخالفة وإصدار الحكم فیھا. كما یجب التأكد من خلو 
المحقق من أي تحیز شخصي أو مصلحة خاصة قد تؤثر على قراره، وذلك تطبیقًا 

از جمع صفتي القاضي والخصم في شخص لمبدأ أساسي في العدالة وھو عدم جو
  .١واحد

  .Right of defenseالمطلب الثالث: حق الدفاع  
یشكل التحقیق الإداري حجر الزاویة في الإجراءات التأدیبیة، إذ یضمن   

للموظف حقھ في الدفاع عن نفسھ وتقدیم الأدلة التي تدعم براءتھ. من خلال 
الشھود، مما یضمن اتخاذ قرارات تأدیبیة  التحقیق، یتم فحص الأدلة والاستماع إلى

  عادلة مبنیة على أسس سلیمة.
یتجسد حق الدفاع في إخطار الموظف بشكل واضح ومفصل بالتھم   

المنسوبة إلیھ، ومنحھ الوقت الكافي لدراسة ھذه التھم وتقدیم دفاعھ. ھذا الحق 
تعسف في  یھدف إلى ضمان حیادیة الإجراءات التأدیبیة وحمایة الموظف من أي

  .٢استخدام السلطة.
إن عدم وجود تعریف محدد لحق الدفاع یعود إلى طبیعتھ الشاملة   

وارتباطھ الوثیق بضمانات تأدیبیة أخرى. ومع ذلك، یمكن القول بأن ھذا الحق 
یمثل حق الموظف في الدفاع عن نفسھ أمام أي اتھام موجھ إلیھ، وذلك باستخدام 

  .٣حة لھجمیع الوسائل المشروعة المتا
وفي العراق یمثل حق الدفاع من الحقوق الدستوریة التي كفلھا الدستور   
/ رابعاً) على أن "حق الدفاع مقدس ١٩حیث نصت المادة ( ٢٠٠٥العراقي 

ومكفول في جمیع مراحل التحقیق والمحاكمة". إن حق الدفاع لیس مقتصرًا على 
اءات، ومنھا التحقیقات التي المراحل القضائیة، بل یمتد لیشمل جمیع مراحل الإجر

تجریھا اللجان الانضباطیة. یعتبر ھذا الحق من الضمانات الأساسیة التي تكفلھا 
القوانین، وأي إخلال بھ یؤدي إلى بطلان الإجراءات والقرارات الصادرة، لكونھا 

  .٤مخالفة لمبدأ الشرعیة الذي یكفل حق كل فرد في الدفاع عن نفسھ
ة العراق كفل عدم وجود أي استثناء على مبدأ حق كما أن دستور جمھوری  

) منھ على أن "یحظر ١٠٠الدفاع یرد في نصوص القوانین، حیث نصت المادة (
  النص في القوانین على تحصین أي عمل أو قرار إداري من الطعن". 

  ومن الجدیر بالذكر ھنالك قواعد وضوابط تحقق حق الدفاع یمكن إیجازھا بما یلي:
                                                        

 .٥٢سالار فرج كریم، المرجع السابق، ص ١
 .٢٠٤ق، صكنعان، نواف، مرجع ساب ٢
 .٢٨٥عبد البر، عبد الفتاح عبد الحلیم، المصدر السابق، ص ٣
 .١٠٦الربیعي، احمد محمود أحمد، المصدر السابق، ص  ٤
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البراءة على الموظف المتھم في الإجراءات التأدیبیة، مما  تسري قرینة .١
یعني أنھ یعتبر بریئاً من التھم المنسوبة إلیھ حتى یتم إثباتھا بالأدلة 

 .١الكافیة
الكتابة: أي أن یجب تدوین افادة الموظف وبقیة اولیات اللجنة التحقیقیة  .٢

بشأن المخالفة . حیث ان الغایة من التحقیق الوصول إلى الحقیقة ٢تحریریا
الاداریة المنسوبة إلى الموظف سواء كانت قد نظرت أصلاً في سیاق 
المخالفات أم لا، ویجب أن یكون مثل ھذا التحقیق مكتوباً وموثقاً، وھذا 

 . ٣الاجراء من المبادئ الاساسیة الراسخة في إطار التحقیق الإداري
لتحقیقیة في حق الدفاع، ویعني ذلك أن یكون الموظف موضوع اللجنة ا .٣

وضع یسمح لھ الدفاع عن نفسھ ویتمتع بكامل الاھلیة العقلیة مما یسمح لھ 
وعندما تبلغ لجنة التحقیق الإداریة الموظف  .٤برد عن اي اتھام یوجھ لھ

بالمخالفة المنسوبة إلیھ، یجب أن تسمح لھ بتقدیم المستندات التي أرفقتھا 
نص قانون الموارد البشریة  باعتراضھ، والتي تكون غالبًا مكتوبة. وقد

الإماراتي في الحكومة الاتحادیة على: "... على رئیس لجنة المخالفات أن 
یتلو على الموظف المحال للتحقیق جمیع الوقائع... ویطلعھ على الأدلة 
التي تؤید ارتكابھ المخالفة حتى یتمكن من إبداء دفاعھ وتقدیم ما لدیھ من 

 .٥.."المستندات التي تؤید أقوالھ.
 .٦عدم توجیھ الیمین إلى الموظف محل اللجنة التحقیقیة .٤
 الحق في الصمت. .٥
إن مبدأ عبء الإثبات في الإجراءات التأدیبیة مشابھ لمبدأه في القضایا  .٦

الجنائیة. فكما أن المتھم في القضیة الجنائیة یعتبر بریئًا حتى تثبت إدانتھ، 
ئًا أیضًا حتى تثبت إدارتھ فإن الموظف المتھم بمخالفة تأدیبیة یعتبر بری

إدانتھ بالأدلة الكافیة. وبالتالي، فإن عبء إثبات ارتكاب المخالفة یقع على 
 .٧عاتق الإدارة، ولیس على عاتق الموظف

                                                        
رزكــار محمــد قــادر ود.عبــدالملك یونس،لجــان التحقیــق فــي ضـوء قــانون انضــباط مــوظفي الدولــة والقطــاع  ١

) ،كانون ١٥،بحث منشور في مجلة(زانكو) التي تصدر ھا جامعة صلاح الدین،العدد( ١٩٩١)لسنة ١٤الاشــتراكي،رقم (
 . ٢٤٦،ص٢٠٠٢الثاني،

) مـن قانون انضباط موظفي الدولة العراقي النافـذ التـي توجـب تـدوین اقـوال الموظـف المخـالف اثنـاء ١٠/٢أنظر المادة ( ٢
 التحقیـق.

3 Odai AlHeilat & Nayel AlOmran, op, cit, p.1435. 
 . ٣١١عبد البر، عبد الفتاح عبد الحلیم ، المصدر السابق ، ص ٤

5 Odai AlHeilat & Nayel AlOmran, op, cit, p.1434. 
 .٦٠كریم، سالار فرج، المرجع السابق، ص ٦
 . ٥٨٩موسى، احمـد كمـال الـدین ، نظریة الاثبات في القانون الاداري ، مصدر سابق ، ص  ٧
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ختاماً یُعدّ التحقیق الإداري إجراءً جوھریًا لضمان سیادة القانون داخل المؤسسات 
خلال مجریات ھذا التحقیق،  الحكومیة، مع مراعاة ضرورة حمایة حقوق الموظف

باعتبار ذلك ركنًا أساسیًا في تحقیق العدالة الإداریة. وبناءً علیھ، أرست الأنظمة 
القانونیة مجموعة من الضمانات التي تضمن إجراء تحقیق عادل وموضوعي. 
ومن بین ھذه الضمانات، وجوب إخطار الموظف بالمخالفة المنسوبة إلیھ، بما یتیح 

ة لإعداد دفاعھ. كما یتمتع الموظف بحق الدفاع عن نفسھ من خلال لھ فرصة كافی
تقدیم الأدلة والمستندات الداعمة لموقفھ، فضلاً عن إمكانیة الاستعانة بمحامٍ أو 

  ممثل قانوني عند الحاجة.
علاوةً على ذلك، یُشترط أن یُجرى التحقیق من قِبَل جھة إداریة مختصة ومحایدة 

تعسف في استعمال السلطة. ومن الضمانات الأساسیة لضمان النزاھة وعدم ال
أیضًا، حظر توقیع أي عقوبة تأدیبیة دون إجراء تحقیق شامل ومستوفي لكافة 
الإجراءات القانونیة، حیث لا یجوز فرض العقوبات بناءً على ادعاءات غیر مثبتة 

في أو شكاوى غیر مدعومة بأدلة. بالإضافة إلى ذلك، یُكفل للموظف حق الطعن 
نتائج التحقیق أمام الجھات المختصة، بما یعزز مبدأ الشفافیة والمساءلة الإداریة. 
ومن خلال ھذه الضمانات، یتحقق التوازن بین ضمان كفاءة المؤسسات الحكومیة 
وحسن سیرھا، وبین حمایة حقوق الموظفین من أي تعسف قد یطرأ أثناء إجراءات 

  التحقیق الإداري.
  الخاتمة:
البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصیات ذات الصلة خلص ھذا   

بالتحقیق الإداري، واللجان التحقیقیة، والجھة المكلّفة بالتحقیق. وبناءً على ذلك، 
نرى ضرورة استعراض ھذه النتائج وتقدیم توصیات من شأنھا تعزیز كفاءة 

  التحقیق الإداري والارتقاء بأداء اللجان التحقیقیة.
  النتائج.
 التحقیق الإداري بأھمیة بالغة في مختلف التشریعات، ولا یُستثنىیحظى  .١

من ذلك القانون العراقي، إذ یُعَدّ الوسیلة القانونیة المعتمدة من قِبَل الإدارة 
للتحقق من مدى ارتكاب الموظف لمخالفة إداریة. كما أنھ یشكل جزءًا 

فق العام أساسیًا من المنظومة الوظیفیة، وضمانة لاستمرار سیر المر
 بانتظام واطراد.

یُعَدّ التحقیق الإداري أداةً جوھریةً لضمان حقوق الموظف، إذ یمنحھ  .٢
 الفرصة للدفاع عن نفسھ ودحض أي اتھام كیدي موجَّھ إلیھ.

یُلاحظ أن المشرع العراقي، في قانون انضباط موظفي الدولة، قد وضع  .٣
مكوّنة من ثلاثة شكلیات محددة، من بینھا اشتراط تشكیل لجنة تحقیقیة 
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أعضاء، على أن یكون أحدھم حاصلًا على شھادة جامعیة أولیة في 
القانون. كما منح المشرع الموظف حق التظلم خلال مدة شھر من الیوم 
التالي لتبلیغھ بالعقوبة، یلیھ شھر آخر للطعن أمام القضاء، وذلك ابتداءً من 

 الیوم التالي لقرار رفض التظلم.
  لإداري تبعًا لطبیعة القضیة التي استدعت إجراؤه.یختلف التحقیق ا .٤

  التوصیات.
على الإدارة أن تكلف موظفین من ذوي الاختصاص والخبرة في التحقیق  .١

الإداري لمنع أي إشكالات من شأنھا أن تؤدي إلى بطلان اللجنة وكذلك 
 الغبن بحق الأفراد.

یر المرتبطة نوصي بأن تقوم كل دائرة قانونیة في الوزارات أو الجھات غ .٢
بوزارة بتأسیس شُعبة خاصة بشؤون اللجان، على أن تكون مھمتھا 
الرقابة والمتابعة المستمرة للجان منذ لحظة تشكیلھا وحتى صدور 
التوصیات قبیل مصادقتھا من قبل المسؤول الأعلى. وذلك بھدف تحصین 

ء وضع اللجان من الناحیة القانونیة، وضمان عدم تعرض إجراءاتھا للإلغا
 من قبل القضاء.

نوصي بإعادة النظر من قبل المشرع العراقي في العقوبات الانضباطیة  .٣
، ١٩٩١لسنة  ١٤المنصوص علیھا في قانون انضباط موظفي الدولة رقم 

وتعریف كل عقوبة انضباطیة بما یتناسب مع الفعل المرتكب، أسوةً بما 
 .١٩٦٩لسنة  ١١١ھو معمول بھ في قانون العقوبات رقم 

راً لما یعانیھ المحقق الإداري أثناء تكلیفھ بالتحقیق من بعض نظ .٤
الإجراءات التي یواجھھا نتیجة لخلو النصوص الصریحة التي تُنظم عملھ 
أصولیاً، فإننا نناشد المشرع العراقي بالتوسع في تنظیم عمل المكلف 
بالتحقیق، وذلك من خلال رسم سیاسة قانونیة واضحة في قانون انضباط 

. وذلك أسوةً بالمحقق الجزائي الذي تم ١٩٩١لسنة  ١٤الدولة رقم  موظفي
تحدید آلیة عملھ بثوابت صریحة في قانون أصول المحاكمات الجزائیة 

 العراقي النافذ.
 قائمة المراجع

إبراھیم، علي خلیل، جریمة الموظف العام الخاضعة للتأدیب في القانون العراقي (دراسة  .١
 بغداد. -مقارنة)، الدار العربیة

 بركات، عمر فؤاد احمد، السلطة التأدیبیة، القاھرة. .٢
بسیوني، حسن السید، دور القضاء في المنازعة الإداریة ، مطابع دار الشعب ، القاھرة ،  .٣

١٩٨١. 
الحدیثي، شـــفیق عبد المجیـــد، النظـــام الإنضـــباطي لمـــوظفي الدولـــة فـــي العـــراق ،  .٤

 .١٩٧٥رة المحلیـــة، بغـــداد، ، مطبعـــة الإدا ١ط
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 -حسین، محمـود خلـف، الحمایـة القانونیـة للأفراد فـي مواجھـة اعمـال الادارة فـي العـراق .٥
 .١٩٨٦اطروحـة دكتـوراه مقدمـة إلـى كلیـة القانون والسیاسة/ جامعة بغداد ، 

 . ١٩٨٥یة، الحلو، ماجد راغب، القضاء الاداري، الفنیة للطباعة والنشر، الاسكندر .٦
خلیفة، عبد العزیز عبد المنعم، المسئولیة التأدیبیة في الوظیفة العامة، منشأة المعارف،  .٧

 .٢٠٠٩الاسكندریة، 
خلیفة، عبـــدالعزیز عبــد المــنعم، المســـئولیة التأدیبیـــة في الوظیفـــة العامـــة، منشـــأة  .٨

 .٢٠٠٩المعـــارف، الاسكندریة، 
، التحقیق الإداري في الوظیفة العامة، التحقیق الإداري فـي الوظیفـة الربیعي، حمد محمد .٩

 .٢٠٠٣العامـة، رسـالة ماجستیر مقدمة الى مجلس كلیة القانون ، جامعة الموصل ، 
رزكــار محمــد قــادر ود.عبــدالملك یونس،لجــان التحقیــق فــي ضـوء قــانون انضــباط  .١٠

،بحث منشور في مجلة(زانكو)  ١٩٩١)لسنة ١٤شــتراكي،رقم (مــوظفي الدولــة والقطــاع الا
 .٢٠٠٢) ،كانون الثاني،١٥التي تصدر ھا جامعة صلاح الدین،العدد(

شاھین، مغوار محمد، المسألة التأدیبیة للعاملین المدنیین بالدولة والقطاع العام، دار الھنا،  .١١
١٩٧٤. 

لقانونین الاداري والجنائي (دراسة مقارنة)، الشیخلي، عبد القادر، القانون التأدیبي وعلاقتھ با .١٢
 .١٩٨٣الطبعة الأولى، دار الفرقان للنشر والتوزیع، عمان ، 

العبودي، عثمان سلمان غیلان ، المرشد العملي في مھارات التحقیق الإداري، الطبعة الاولى،  .١٣
٢٠٠٨. 

 .٢٠٠٨، ١، طالعبودي، عثمان سلمان غیلان، المرشد العملي في مھارات التحقیق الإداري .١٤
كریم، سالار فرج، إشكالیات التحقیق الإداري و سبل معالجتھا دراسة تحلیلیة مقارنة، رسالة   .١٥

إلى مجلــس كلیــة القانـون والسیاسة في جامعة السلیمانیة كجزء من متطلبات نیل درجة 
 .٢٠١٦الدبلوم العالي في القانون العام، 

 .٢٠٠٢الوظیفیة، منشأة المعارف، الأسكندریة،محمد ماجد یاقوت، التحقیق في المخالفات  .١٦
محمد، نعـم احمــد، النظام القــانوني للتحقیــق الإداري، بحــث منشـور فـي مجلــة جامعـة  .١٧

 .٢٠٠٦) ، كانون الاول ، ١٠)، العدد(١٣تكریـت للعلــوم الانســانیة، المجلد(
 - دار العلم للملایین، لبنان مسعود، جبران، معجم الرائد (لغوي عصري)، الطبعة الثانیة، .١٨

 .١٩٦٧بیروت، 
یاقوت، محمد ماجد، شرح الإجـراءات التأدیبیـة فـي الوظیفـة العامـة والمھـن الحـرة النقابیـة  .١٩

 .٢٠٠٤والعمل الخاص، منشأة المعارف، الاسكندریة، 
 الیسوعي، لویس معلوف، معجم المنجد في اللغة والادب والعلوم، بیروت. .٢٠
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